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 الجمهوريــة التونسيــة   

 الحمــد لله       وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة26470.2015*عـ 

        2016-03-01تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

  19/05/2015ـدد المقدم بتاريخ 26470بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ

 المحامي لدى التعقيب  "م. ب"من طرف الأستاذ 

  "ل. ب. ع. ب" في حــق :ـ 

 في شخص ممثلها القانوني  "ش. ب. ع. س" /1:  ضـــد ـ

 "م. ع"محاميها الأستاذ               

 "ح. ع" /2           

دد ـ17921ستئنافي المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بمدنين تحت عـطعنا في الحكم الا

وفي  والقاضي نصه " نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا 30/04/2014 بتاريخ

ة لخطيالأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الدعوى وإعفاء المستأنفة من ا

دينار  مائةوإرجاع معلومها المؤمن إليها وتغريم المستأنف ضده الأول لفائدة المستأنفة بثلاث

 . د( لقاء أجرة المحاماة وأتعاب التقاضي وحمل المصاريف القانونية عليه " 300.000)

يخ وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدهما بتار

 .16/06/2015التعقيب في  بة محكمةوالمقدمة لكتا 09/06/2015

رة الرد من م.م.م.ت وعلى مذك 185وبعد الاطلاع على الوثائق التي أوجب تقديمها الفصل 

 . 02/07/2015المقدمة من محامي المعقب ضده الأول بتاريخ 

 قيب شكلاالتع وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية الكتابية الرامية إلى قبول مطلب

 .الاستماع إلى شرح ممثلها بالجلسةورفضه أصلا و

 .أوراق الملف م المنتقد وعلى كافةوبعد الاطلاع على الحك

 :لمفاوضة طبق القانون صرح بما يليوبعد ا
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 :ـ من حيث الشـــكـــــل

 .لاول شكه القانونية لذا فهو حري بالقبحيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغ   

 

 :يث الأصـــــــلـ من ح

لمدعي اا قيام عليه حيث تفيد وقائع القضية حسبما أثبتها القرار المنتقد والأوراق التي انبنى   

حجة ب الفي الأصل )المعقب الآن( لدى محكمة الدرجة الأولى عارضا بواسطة محاميه أنه وبموج

 ب ضده)المدعى عليه الثاني في الأصل المعق "ح. ع"العادلة المحررة بواسطة عدل الإشهاد 

ب ضدها )المعقباع للمدعى عليها الأولى في الأصل  09/07/2010الثاني الآن( وجليسه بتاريخ 

ف متكون مكتن وهو عقارـــ ... الكائن ب عدد ...الأولى الآن( جميع العقار موضوع الرسم العقاري 

 246.500.000م.م وبه مسكن بثمن قدره  1956ـدد وتبلغ مساحته الجملية 851من القطعة عـ

لف دينار ئة أدينارا وتم تأمين باقي الثمن وقدره ما 146.500.000دينارا قبض منه قسطا قدره 

:  رطينشلدى عدل الإشهاد محرر العقد المدعى عليه الثاني في الأصل وذلك حتى ينفذ البائع 

لعقار ية لأولهما الإدلاء بشهادة في رفع اليد من البنك وثانيهما تسوية وضعية الطريق المؤد

 وترسيمه بإدارة الملكية العقارية ،

صوص الشرط الثاني فقد اشترى قطعة وأضاف المدعي أ،ه وفى بالشرط الأول وفي خ

 م.م تم   331ا البالغ مساحته عدد ...ـدد من الرسم العقاري 1أرض من الأجوار تمثلت في القطعة عـ

ثم   ... إفرازها من الشياع وتخصيصها بإدارة الملكية العقارية برسم عقاري مستقل يحمل رقم

طالب  ثم 22/03/2011ه بالإمضاء في تنازل عليه لفائدة المشترية بموجب كتب خطي معرف علي

 25/03/2011المدعى عليهما بدفع باقي الثمن ونبه عليهما بذلك بواسطة عدل تنفيذ بتاريخ 

د ل الإشهاي عدولكنهما امتنعا مما ألحق به ضررا طالبا على ذلك الأساس الإذن للمدعى عليه الثان

ضرر م اللمدعى عليهما بالتضامن بغربدفع باقي ثمن المبيع المؤمن تحت يده كإلزام ا "ح. ع"

اء  مماطلتهما في الإيفاء بالتزاماتهما التعاقدية لاف آ 5ر ذلك وقد المادي والمعنوي اللاحق به جر 

ة ألف دينار عن الضرر المادي مع ألف دينار أجرة محاما 20دينار عن الضرر المعنوي و

 ة تكليف خبير مختص في قيسومصاريف الاستدعاء للجلسة ومحضر التنبيه وبصفة احتياطي

ق لطرياالأراضي للتوجه للعقارين وتشخيصهما ومعاينة تنفيذه للشرط المتعلق بتسوية وضعية 

 المؤدي للعقار موضوع البيع .
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قريره تالذي أنهى أعماله صلب  "س. ب. ر"وبعد إجراء اختبار في الغرض بواسطة الخبير 

ت ات قضت المحكمة الابتدائية بمدنين تحوبعد استيفاء الإجراء 02/04/2012المؤرخ في 

ثلها " ابتدائيا بإلزام المدعى عليها الأولى في شخص مم 26/11/2012ـدد بتاريخ 14399عـ

ليه الإذن عد( وتأسيسا  100.000.000القانوني بأداء باقي ثمن المبيع وقدره مائة ألف دينار )

مذكور كإلزام ـدد موضوع المبلغ ال223عـ لكتابة المحكمة بتسليم المدعي الشيك المؤمن لديها تحت

جرة أد( لقاء 79.905) 905المحكوم عليها بأن تؤدي للعارض تسعة وسبعين دينارا ومليمات 

مل د( لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وح300.000محضر التنبيه وثلاثمائة دينار )

ن ماني اج المدعى عليه الثالمصاريف القانونية عليها ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك وإخر

 نطاق المطالبة ".

انية وباستئناف المدعى عليها الأولى في الأصل لذلك الحكم أصدرت محكمة الدرجة الث

ي هتها حكمها المنتقد المضمن منطوقه بالطالع بناء على أن الطريق المتفق على تسوية وضعي

 ل " ال "تعماينة لغوية متمثلة في اسالطريق المؤدية للعقار زمن التعاقد وأنه توجد على ذلك قر

ب والأبوا عقارالتعريف عند ذكر كلمة الطريق بالعقد وقرينة واقعية هي هيأة البناء الموجودة بال

 المركزة به والتي جاءت فاتحة على هذه الطريق وكذلك اتجاه البناية .

 :ناعيا عليه بواسطة محاميه ما يليوحيث تعقب الطاعن ذلك الحكم    

  

 الملفالمطعن الأول : ضعف التعليل والقصور في التسبيب ومخالفة ما له أصل ثابت ب ـ

 من م.ا.ع : 515ومخالفة نص الفصل 

أن استعمال صيغة التعريف "ال" بالعقد لا يمكن أن يؤول على أساس أن الطريق التي قولا ب

تعهد المعقب بتسوية وضعيتها هي الطريق المستعملة زمن التعاقد وأن الالتزام المحمول عليه كان 

في رفع الاكتناف عن العقار موضوع التعاقد لا غير ولم تنصرف نية الطرفين إلى تخصيص 

بذاتها خاصة وأنه ثبت من خلال مظروفات الملف وتحديدا الأمثلة الهندسية المضافة  العقار بطريق

به والمصاحبة لتقرير الاختبار أنه لا يمكن للطاعن أن يلتزم بتسوية طريق لا يعرف مالكها وكائنة 

لمعقب بمنطقة خارجة عن التحديد ولا يمكنه بالتالي الالتزام بتنفيذ أمر مستحيل وأنه من الثابت أن ا

ضدها شرعت في تنفيذ العقد وتحوزت بالعقار وباشرت استعمال الطريق التي وفرها لها المعقب 

وهي غير الطريق التي تمسكت بها ودون أن تبدي أي احتراز في ذلك الشأن وأن محكمة الحكم 
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ويل ظاهر المنتقد لما لم تعر جملة المعطيات والقرائن المتوفرة بالملف الاهتمام اللازم واكتفت بتأ

 ألفاظ الكتب تكون قد أورثت حكمها ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب .

 

 من م.ا.ع : 519ـ المطعن الثاني : سوء تطبيق الفصل 

من  519فصل قولا بأن التعليل الذي توخته محكمة الحكم المطعون فيه ينم  عن سوء تطبيق لل

وفيرها ب بتتخصيص الطريق التي التزم المعق م.ا.ع إذ لم يثبت من خلال مظروفات الملف أنه تم  

طريق ا الكما لم يثبت من خلال الملف أن مقصد الطرفين انصرف إلى تحديد تلك الطريق على أنه

لطريق اهي  الموجودة زمن التعاقد كما لم يثبت وجود أية إشارة صريحة إلى أن الطريق المقصودة

الطاعن  تزامالمعطيات والقرائن تدل على أن ال  المستعملة زمن التعاقد بل على عكس ذلك فإن كل

 انحصر في توفير طريق لرفع حالة الاكتناف عن العقار دون أن يقع تحديد تلك الطريق

ت خالفومواصفاتها بصفة مسبقة وأن محكمة الحكم المنتقد توسعت في تأويل مقتضيات العقد و

المطعون  ئب المعقب يطلب نقض الحكممن م.ا.ع ولكل ذلك فإن نا 519بالتالي ما اقتضاه الفصل 

 فيه مع الإحالة .

 

نون القا وحيث أجاب نائب المعقب ضدها الأولى بأن محكمة الحكم المنتقد أحسنت تطبيق   

لأبواب لدية لما اعتبرت أن الطاعن لم يوفر الطريق المتفق عليها زمن التعاقد وهي الطريق المؤ

 اتها وهوواصفمعند إبرام البيع من اتجاه البناية وباقي  حسب تهيئة البناء محل الرؤية والتقليب

بة لمجياالأمر الذي خالفه المعقب منطقا وقانونا بمقترح الطريق المعروض منه والذي رفضته 

المالية ودية على سند قانوني ومنطقي لأن تغيير أبواب سكنى أو غيرها يؤثر سلبا على قيمته الما

 المذكورة يطلب رفض مطلب التعقيب أصلا . ولكل ذلك فإن نائب المعقب ضدها

 

 المحكــمـــــــة :

 ـ عن المطعنين لتداخلهما ووحدة القول فيهما :

حيث تمحور النزاع بين الطاعن والمعقب ضدها الأولى حول ضبط المقصود من عبارة "    

زامه يتمثل تسوية وضعية الطريق المؤدي للعقار )موضوع البيع(" ففي حين اعتبر المعقب أن الت

في رفع الاكتناف عن العقار موضوع البيع دون التعهد بأن تكون الطريق الرافعة لذلك الاكتناف 
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لمقصود بتلك العبارة هي اهي تلك المؤدية للعقار زمن التعاقد تتمسك المعقب ضدها الأولى بأن 

 هذه الطريق الأخيرة .

تفقا هما ابيع كان مكتنفا وفي كونوحيث لا خلاف بين الطرفين في كون العقار موضوع ال   

 على أن يرفع المعقب بوصفه بائعا ذلك الاكتناف .

ولات وحيث وإن كان تفسير العقود وضبط ما انصرفت إليه إرادة الطرفين هو من مشم   

ا له لى ممحكمة الأصل وسلطتها التقديرية فإن ذلك يبقى مشروطا بالتعليل المستساغ المبني ع

 والمؤدي منطقا للنتيجة المتوصل إليها .أصل ثابت بالملف 

"  من م.ا.ع أنه 243وحيث من الثابت من جهة أخرى أن المشرع قد اقتضى بالفصل    

لى عرتب تيجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما 

 الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته "

شخاص وحيث أن المشرع لم يجعل مسألة طريقة رفع الاكتناف خاضعة لمجرد إرادة الأ   

 177ن أو المتعاقدين ومشيئتهم بل نظمها بموجب قواعد محددة وضوابط دقيقة اقتضاها الفصلا

يق من مجلة الحقوق العينية وهي قواعد وضوابط لا بد  من مراعاتها عند ضبط الطر 178و

 تناف .الرافعة لحالة الاك

به  تمسك وحيث وفضلا عن ذلك فإن محكمة الحكم المنتقد لم تناقش ولم تبد رأيها فيما   

قد هي لتعااالطاعن الآن من ناحية من وجود استحالة قانونية لجعل الطريق المؤدية للعقار زمن 

عن  الطريق المقصودة برفع الاكتناف وذلك لكون جانب من تلك الطريق كائن بمنطقة خارجة

ها وفر لتحديد ولا يعرف مالكها ومن ناحية أخرى من كون خصيمته تستعمل فعلا الطريق التيا

خذ ويؤ لها ورضيت بها خاصة في ظل إدلائه منذ الطور الابتدائي بكتب تنازل محرر في الغرض

 من فصله التمهيدي وفصله الأول أن المعقب ضدها الآن قد قبلت تلك الطريق .

كتناف فع الارة الحكم المنتقد لما أوجبه المشرع عند تنظيمه لمسالة وحيث أن تجاوز محكم   

ن من م.ح.ع من جهة وعدم تعرضها للمعطيات المثارة من المعقب الآ 178و 177بالفصلين 

 كمهاحوالمؤيدات المقدمة من طرفه وخاصة كتب التنازل المشار إليه من جهة أخرى قد أورث 

 عله معرضا للنقض .ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يج
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 ولهاته الأســبـــــاب :

 لقضيةاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة 

خطية ن المعلى محكمة الاستئناف بمدنين لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى وإعفاء الطاعن 

 وإرجاع المال المؤمن إليه .

المدنية  عن الدائرة  2016مارس  01رة الشورى بجلسة يوم الثلاثاء وصدر هذا القرار بحج

الحاج  لحبيبـدد المتألفة من رئيستها السيدة فائزة القابسي وعضوية المستشارين السيدين ا20عـ

ليلى  سيدةوالحبيب الغربي بمحضر المدعي العام السيد عادل الزريبي ومساعدة كاتبة الجلسة ال

 الرياحي.

 

 تاريخـــــه وحـــرر في
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